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احتفــت وسائــل الإعلام المصريــة المقربــة مــن النظــام في مصر بــإعلان حالــة الطــوارئ في فرنســا عقــب
كثر من كثر من  قتيل وأ الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة باريس والتي خلّفت أ
 جريح، بغية، فيما يبدو، محاولة لشرعنة القمع الذي ارتكبته قوات الجيش والشرطة بحق

المدنيين في شمال سيناء، وتبرير لاستمرار حالة الطوارئ في تلك المنطقة منذ ما يقارب العام.

وبعـد أسـبوع مـن إعلان حالـة الطـوارئ في فرنسـا، ومـن خلال دراسـة مـا تـم مـن إجـراءات علـى أرض
الواقع، كان لا بد لنا أن نعرف الفارق ما بين إعلان حالة الطوارئ في فرنسا وإعلان حالة الطوارئ في
مصر، والنتـائج الـتي ترتبـت علـى هـذا الإعلان؛ لإظهـار حقيقـة الوضـع بعيـدًا عـن تزييـف الحقـائق مـن

إعلاميي السلطة في مصر.

إعلان حالة الطوارئ

بداية فإعلان حالة الطوارئ في أي دولة من دول العالم مبني بالأساس على احترامها الكامل لحقوق
الإنسان الأساسية، وتمنح بعض معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية الدول الأطراف الحق
في تعطيــل بعــض التزاماتهــا المترتبــة عليهــا، بمــوجب تلــك المعاهــدات، في حــالات الأزمــات الاســتثنائية،
ويمثل الحق في هذا التعطيل كأداة مرنة الغرض منها مساعدة الحكومات على التغلب على حالات

الأزمات الاستثنائية.
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ولا يعــني الحــق في عــدم التقيــد أنــه يجــوز للدولــة غــير المتقيــدة أن تتهــرب مــن التزاماتهــا المترتبــة عليهــا
بمـوجب المعاهـدة عمـدًا، ولكنـه حـق تحكمـه عـدة شروط، مثـل مبـدأ عـدم جـواز إهـدار حقـوق معينـة،

مبدأ الضرورة القصوى، ومبدأ الإخطار الدولي.

حيث تنص الفقرة ١ من المادة ٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:
“في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميًا، يجوز للدول الأطراف في
هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها
بمقتــضى هــذا العهــد، شريطــة عــدم منافــاة هــذه التــدابير للالتزامــات الأخــرى المترتبــة عليهــا بمقتــضى
القانون الدولي، وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة

أو الدين أو الأصل الاجتماعي”.

وحينمــا نقــوم بــالنظر في إعلان حالــة الطــوارئ في كلا مــن فرنســا ومصر خلال الفــترة الماضيــة نجــد بــأن
يـة أخـرى ظهـرت جيـدًا مـع هنـاك عـدة نقـاط متفـق عليهـا مـا بين الحـالتين، إلا أن هنـاك نقـاط جوهر
يبًا، مما يعطي دلالة واضحة قيامنا بالمقارنة ما بين تطبيق البلدين لنفس الصلاحيات الاستثنائية تقر
أخــرى حــول مــدى الجــرم الــذي ترتكبــه الســلطات العســكرية في مصر منــذ بدايــة عملياتهــا في شمــال

سيناء وحتى بعد إعلان حالة الطوارئ.

نقاط الاتفاق

أولاً: إعلان حالة الطوارئ في كلا من مصر وفرنسا كان بسبب هجمات إرهابية دموية، وكانت الجهة
التي تقف وراء الهجمات، والتي بسببها تم إعلان حالة الطوارئ في كامل التراب الفرنسي، هي نفس
الجهـة الـتي بسـببها تـم إعلان حالـة الطـوارئ في مصر في بعـض المنـاطق خصوصًـا في محافظـة شمـال

سيناء؛ ألا وهي تنظيم داعش الإرهابي.

ثانيًا: الدستور في كلا من مصر وفرنسا يتيح للسلطات إعلان حالة الطوارئ بسبب ما يعرف بكوارث
أو حالات طارئة تواجهه الدولة.

ثالثًـا: تطـابق القـانونين في الصلاحيـات الاسـتثنائية المعُطـاة للأجهـزة الأمنيـة أثنـاء حالـة الطـوارئ، علـى
سبيل المثال يعطي القانون الفرنسي للسلطات التنفيذية سلطات إضافية؛ منها فرض منع التجول

العام أو الجزئي وإنزال عقوبة السجن أو الغرامة المالية بكل مخالف سواء كان راشدًا أو قاصرًا.

ويمنح القانون الفرنسي المحافظ سلطة السماح لقوى الأمن بتفتيش المنازل في أي وقت من الليل أو
يـد مـن الأشخـاص الذيـن يعتبرهـم النهـار ودون الحاجـة إلى إذن قضـائي خـاص، وكذلـك إبعـاد مـن ير
مصدر تهديد للأمن والسلامة العامة من مناطق إقامتهم، فرض الإقامة الجبرية في “مناطق أمنية”
محـددة، طـرد أجـانب، مصـادرة الأسـلحة بمـا فيهـا أسـلحة الصـيد، إغلاق أمـاكن الاجتماعـات العامـة

والمسا وصالات السينما والملاهي، وفرض الرقابة على الوسائل الإعلامية.

نقاط الاختلاف



ية، ية إعلان حالة الطوارئ، فالشرعية الممنوحة للسلطات يجب أن تكون شرعية دستور أولاً: دستور
ــالطريق الــذي رســمه ــة الطــوارئ في فرنســا فإنهــا أتــت ب ــا للشرعيــة الدســتورية لإعلان حال وإذا نظرن
القانون خصوصًا وأن القانون أعطى الحق للسلطة التنفيذية بإعلان حالة الطوارئ، وإذا أرادت أن
تقوم بالتمديد وجب أن يتم من خلال قانون صادر بأغلبية البرلمان، وهو ما تم في فرنسا؛ حيث تم
تمديد إعلان حالة الطوارئ بعد انعقاد الجمعية الوطنية (البرلمان) بتاريخ  نوفمبر الجاري،
وكذا موافقة مجلس الشيوخ، لـ أشهر اعتبارًا من  نوفمبر أي حتى نهاية فبراير، مع توسيع نظام
الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوهًا، ويمكن أن يشكل تهديدًا للأمن والنظام

العام.

 ية منـذ أن تـم انتهـاء العمـل بـه في أمـا في مصر فـإعلان حالـة الطـوارئ فاقـد للمشروعيـة الدسـتور
كتوبر ، وتم تمديده طبقًا للدستور (انظر المادة أبريل  الماضي، بعد أن تم إعلانه في  أ
 من الدستور) في  يناير  لثلاث أشهر أخرى، وهو الحد المسموح به للسلطة التنفيذية
لتمديدها لحالة الطوارئ طبقًا للدستور، إلا أننا فوجئنا بإصدار قرار لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى

برقم قانون مختلف، التفافًا على الدستور.

ثانيًا: الغرض من إعلان حالة الطوارئ وإعطاء سلطات استثنائية للسلطات الأمنية في أي دولة، هو
قيام الدولة بالمحافظة على أمن المواطنين وعودة الاستقرار والهدوء الداخلي إليها، وهو ما لاحظناه
في فرنسا بشكل كبير؛ حيث استشعر المواطن الفرنسي عدم الاستقرار والأمان، وبناء على استطلاعات

كثر من % من المواطنين الفرنسيين راضين عن تطبيق حالة الطوارئ حتى الآن. الرأي فأ

أمــا في مصر فــإعلان حالــة الطــوارئ في شمــال ســيناء لم يكــن الهــدف منــه حمايــة المــدنيين وإنمــا كــان
لأغراض سياسية لما ظهر بعد ذلك، فالمدنيين، وليست الجماعات المسلحة، هم أول من عانوا من
إعلان حالـة الطـوارئ خصوصًـا في التهجـير القسري للمـدنيين، باعتبـاره مـن إحـدى التـدابير الـتي نـص
عليهــا إعلان حالــة الطــوارئ، بــالرغم مــن مخــالفته للدســتور المصري؛ حيــث يمنــع الدســتور منعًــا باتًــا
التهجــير القسري للســكان، ويعتــبره في مــادته ٦٣ علــى أنــه جريمــة لا تســقط بالتقــادم، كمــا أن المــادة
الثالثــة الــتي تــم الاســتناد إليهــا لإضفــاء المشروعيــة علــى عمليــات التهجــير القسري للمــدنيين وإنشــاء
ية ولا يمكــن الارتكــان إليهــا، وقــد قضــت المحكمــة منطقــة عازلــة طبقــا لقــانون الطــوارئ غــير دســتور
ية بعـض الفقـرات ية العليـا في حكمهـا الصـادر بتـاريخ  يوليـو ٢٠١٣ المـاضي علـى عـدم دسـتور الدسـتور
يـة بعـدم التوسـع في اسـتخدام تلـك مـن المـادة الثالثـة مـن قـانون الطـوارئ، وطـالبت رئيـس الجمهور

التدابير وأن تتقيد بالغاية المحددة طبقًا لقانون الطوارئ وإلا وقع ما اتخذته مخالفًا للدستور.

ثالثًا: الــدوافع، الــتي علــى أساســها تــم إعلان حالــة الطــوارئ في فرنســا كــانت هجومًــا إرهابيــا واســع
كثر من  قتيلاً “مدنيًا”، في حين أن النظام العسكري في مصر أعلن حالة الطوارئ النطاق خلف أ
في شمال سيناء بعد مقتل  “جنديًا”، مما يفتح باب التساؤل حول الدوافع التي على أساسها
كثر من  جنديًا سقطوا في واحة الفرافرة ولم يقم يتم إعلان حالة الطوارئ، خصوصًا وأن هناك أ
الجيــش بــإعلان حالــة الطــوارئ في تلــك المنطقــة، كمــا أن مبــاني وزارة الداخليــة المصريــة في القــاهرة
والمنصورة تم استهدافها وتفجيرها دون أن يقوم الجيش بإعلان حالة الطوارئ في تلك المدن، كما أن



ــا لــدى النظــام العســكري لإعلان حالــة ــا لم يكــن دافعً ســقوط الطــائرة الروســية ومقتــل ركابهــا جميعً
الطوارئ في جنوب سيناء.

رابعًـا: الإعلام، بـالرغم مـن أن إعلان حالـة الطـوارئ في فرنسـا أعطـي للسـلطات صلاحيـات واسـعة في
إغلاق الجمعيـــات والصـــحف ووسائـــل الإعلام إلا أنـــه وحـــتى الآن لم يتـــم إغلاق أي مـــن الصـــحف أو
وسائل الإعلام أو وضعها تحت المراقبة أو أي مطالبات للإعلام والإعلاميين بعدم نشر أي معلومات
أو تحركات تتم من قِبل السلطات الأمنية، بل على العكس، شاهدنا جميعًا وحتى بعد إعلان حالة
الطوارئ في فرنسا، كيف كان الإعلام يقوم بنقل وقائع الاشتباكات التي تمت ما بين الجيش وبين
المسـلحين في ضـواحي بـاريس عشيـة الهجمـات، وكذلـك الاشتباكـات الـتي وقعـت في ضاحيـة “سـان

دوني” كانت تُنقل على الهواء مباشرة.

أما الوضع في سيناء ومنذ بداية العمليات الحربية، وقبل إعلان حالة الطوارئ، لم يسمح لأي صحفي
أو وكالة إعلامية أو مجموعة حقوقية بالتواجد في منطقة شمال سيناء لنقل ما يتم أو التحقق مما
يتــم هنــاك، بــل قــام الجيــش باعتقــال وتصــفية كــل مــن يتــم معرفــة ارتبــاطه بــأي وســيلة إعلاميــة أو
حقوقيـة، وهنـاك العـشرات مـن الـزملاء الإعلاميين الذيـن تعرضـوا للاعتقـال ومـازال بعضهـم حـبيس

جدران سجن العازولي والبعض الآخر تعرض للمحاكمات العسكرية.

ير الداخلية خامسًا: الشفافية، منذ إعلان حالة الطوارئ في فرنسا ويخ النائب العام الفرنسي ووز
يـات الأحـداث والتحركـات الـتي علـى وسائـل الإعلام بصـفة شبـه دائمـة لإطلاع الـرأي العـام علـى مجر
قــامت بهــا قــوات الجيــش والشرطــة، وإبلاغــه بكــل الحــالات الــتي تــم اســتعمال صلاحيــات قــانون
يــره المنشــور للــرأي العــام بعــد أســبوع مــن يــر الداخليــة الفــرنسي في تقر الطــوارئ فيهــا، فقــد أشــار وز

استعمال حالة الطوارئ إلي أن السلطات الأمنية قامت بالآتي:

- مداهمة  منزلاً دون إذن من القاضي طبقًا لقانون الطوارئ.

- أمرت بالإقامة الجبرية بحق  شخصًا.

- قامت بضبط  قطعة سلاح غير مرخصة.

- قامت باعتقال  شخصًا، منهم  للاشتباه، وأفرجت عنهم بعد ذلك.

- أمرت بإلقاء القبض على  شخصًا لحيازة مخدرات.

 أمــا في ســيناء فمنــذ بدايــة العمليــات الحربيــة في شمــال ســيناء تحــت مســمى الحــرب علــى الإرهــاب
وحتى بعد إعلان حالة الطوارئ، لا توجد أي معلومات حقيقية مستقاة من واقع الأحداث حتى الآن،
والمعلومات الوحيدة عن الأحداث تصدر فقط من المتحدث باسم القوات المسلحة، والذي لا يكن أي
احـترام لقـانون أو دسـتور أو معـايير قانونيـة في بيانـاته عـن الأحـداث، ولا ذكـر لوجـود النيابـة العامـة أو

جهات للتحقيق فيما يتم ارتكابه من عمليات اعتقال أو قتل أو تطبيق لحالة الطوارئ حتى الآن.



سادسًا: التحقيق والمحاسبة، لا بد أن يكون واضحًا أن إعلان حالة الطوارئ في فرنسا لا يعطي الحق
للسلطات الأمنية في ارتكاب انتهاكات أساسية بحق المدنيين؛ على سبيل المثال التعذيب والاعتقال
التعسفي أو التغييب في سجون غير رسمية والتصفية الجسدية وغيرها من الانتهاكات التي ارُتكبت
في سيناء منذ بداية الجيش لعملياته العسكرية واقترانها بحالة الطوارئ، فبالرغم من أن السلطات
كـثر مـن  شخصًـا علـى مـدار كـثر مـن  منزل واعتقـال أ الأمنيـة في فرنسا قـامت بمداهمـة أ
الأسبوع الماضي، كما أن السلطات الفرنسية لم تضفي أي نوع من أنواع الحصانة أو الحماية لأفراد
القـوات الأمنيـة إذا قـام بـأي عمـل مـا مـن شأنـه أن يـؤدي إلى انتهـاك لحقـوق المـواطنين، أمـا في مصر
ــة قــررت فقــط تشكيــل لجنــة للبحــث في الأضرار الــتي خلفتهــا ــأن الســلطات المصري فلــك أن تعلــم ب
عمليـات التهجـير القسري للسـكان بعـد مـرور عـامين علـى عملياتهـا العسـكرية، وعـام مـن إعلان حالـة
الطوارئ، ولم يُفتح تحقيق واحد في عمليات التعذيب التي ارُتكبت وفضحت على وسائل الإعلام، بل
مــازال آلاف المعتقلين مــن أبنــاء ســيناء بــداخل ســجن العــازولي العســكري في الإســماعيلية يُمــارس

ضدهم الجرائم والقتل.
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